
تعدد الجرائم وموقف التشریع الجنائي العراقي منھ
  د احمد حمد الله احمد.م.أ

  
مما لاشك فیھ انھ عندما یرتكب شخصاً جریمة ما  یرتب علیھ القانون اثراً الا وھو 

المقررة بنص ذلك القانون ویستحقھا الفاعل بما جنت یداه ، فمن یرتكب العقوبة
جریمة واحدة تفرض علیھ عقوبة واحدة وھي تلك المقررة لتلك الجریمة ، وقد 
یصدف احیاناً ان یرتكب الفاعل او الشخص نفسھ عدة جرائم وكلاً منھا یعاقب 

المفروضة علیھ تبعاً لتعدد علیھا القانون ، فلابد والحالة ھذه ان تتعدد العقوبات
  .الجرائم 

وتعدد الجرائم ھي تلك الحالة التي یرتكب فیھا الفاعل عدة جرائم قبل ان یحكم علیھ 
نھائیاً في واحدة منھا ، والتعدد قد ینشأ من عدة افعال جرمیة لكل منھا تكییفھ 
او الجنائي الخاص وھذا ما یسمى بالتعدد المادي للجرائم حیث یرتكب الشخص 

الفاعل أكثر من جریمة ، او قد ینشأ عن فعل واحد تتعدد اوصافھ الجنائیة وھو ما 
یسمى بالتعدد المعنوي للجرائم وھو ان یرتكب الشخص او الفاعل عدة جرائم في 

  .وقت واحد وبواسطة فعل اجرامي واحد یرتكبھ 
من ویشترط لقیام التعدد وجود عناصر لابد منھا وھي ان یرتكب المجرم عدداً 

الجرائم وان لا یصدر بحقھ حكم نھائي من اجل احداھا قبل ان یقدم على جریمتھ 
التالیة ، وبذلك یتمیز موضوع تعدد الجرائم عن العود حیث یفترض العود ان 

الجرائم المتعددة یفصل بینھا حكم بات ، اما في حالة التعدد فلا وجود لمثل ھذا 
  .الشرط 

یر مشكلة حول العقوبة التي توقع على مرتكب وان البحث في ھذا الموضوع یث
الجرائم المتعددة ، ھل ھي عقوبة واحدة على واحدة من الجرائم المرتكبة ام تفرض 

  .عقوبات متعددة بقدر الافعال الجرمیة المرتكبة 


